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 وفق قوانين العدالة الانتقالية العراقية التعويض المزدوج عن ذات الضرر

 

  ، (1)عمار عبد الحسين علي شاه
 مدرس القانون المدني، جامعة النهرين، العراق. )1(

   dr.ammar.abdulhussein@nahrainuniv.edu.iq:البريد الإلكتروني

 

  :الملخص
تسعى دائماً إلى حماية الأشخاص من أية انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم  والقانونية،إن القواعد الدستورية 

سباب اك لهذه الحقوق أو تلك الحريات لألكن قد تحدث في دولة ما وخلال فترة زمنية معينة انته المشروعة،
ة نسانية والإبادة الجماعية والتهجير القسري والقتل والإصابات البدنيمثل تلك الاعتداءات بجرائم ضد الإتت متعددة،
  وغيرها.

لحاق أضرار بالأشخاص إاكات وما نتج عنها من اة والانتهويُعد العراق من الدول التي عاشت هذه المعان
ما يسمى بقوانين العدالة الانتقالية والتي تهدف  لذا ظهر ،2003ام السابق قبل عام والممتلكات خلال فترة النظ

إلى معالجة تلك الأضرار التي وقعت من خلال منح المتضررين الحقوق التعويضية والامتيازات في سبيل جبر 
قتها رجاع ثإ الأمن والاستقرار داخل المجتمع و ساعياً من وراء ذلك إلى تحقيق  ،التخفيف منهاهذه الأضرار أو 

  بالدولة.
جاءت قوانين العدالة الانتقالية العراقية بقواعد خاصة للفئات المشمولة بأحكامها عند تقرير الحقوق التعويضية 

 يازات فضلاً عن تحديد المتضررين وموقف هذهحاولنا تسليط الضوء على هذه الحقوق والامت ،والامتيازات لهم
القوانين من مشروعية التعويض المزدوج عن ذات الضرر ومدى تناغمها مع قواعد المسؤولية المدنية المقررة في 

  المعدل. 1951) لسنة 40ني العراقي رقم (القانون المد
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Double Compensation for the Same Damage 

According To Iraqi Transitional Justice Laws 

Abstract: 

Constitutional and legal rules always seek to protect people from any violations 
of their legitimate rights and freedoms، but a violation of these rights or freedoms may 
occur in a country and during a certain period of time for various reasons. These attacks 
include crimes against humanity، genocide، forced displacement، murder، physical 
injuries، and others. 

Iraq is one of the countries that experienced this suffering and violations and the 
resulting damage to people and property during the period of the former regime before 
2003. Therefore، what is called transitional justice laws appeared، which aim to address 
the damage that occurred by granting the affected parties compensatory rights and 
privileges in order to redress or mitigate this damage، seeking through this to achieve 
security and stability within society and restore its confidence in the state. 

The Iraqi transitional justice laws came with special rules for the categories 
covered by its provisions when determining their compensatory rights and privileges. 
We tried to shed light on these rights and privileges in addition to identifying the 
victims and the position of these laws on the legitimacy of double compensation for 
the same damage and the extent of their harmony with the rules of civil liability 
stipulated in the Iraqi Civil Law No. (40) Of 1951، as amended. 

Keywords: 

Double Compensation، Transitional Justice Laws، Damage، Compensatory Rights، 
Privileges. 

La double indemnisation pour le même préjudice selon les lois de 
justice transitionnelle irakienne 

Résumé   :   
       Les règles constitutionnelles et juridiques ont pour objectif fondamental de 
protéger les personnes contre toute violation de leurs droits et libertés légitimes. 
Toutefois، ces violations peuvent survenir dans un pays donné، à une période 
spécifique، pour diverses raisons. Ces atteintes incluent notamment des crimes contre 
l’humanité، le génocide، les déplacements forcés، les meurtres، et les blessures 
corporelles. 
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       L’Irak، pays marqué par de nombreuses souffrances et violations sous l’ancien 
régime avant 2003، a adopté des lois dites de justice transitionnelle afin de réparer les 
dommages subis. Ces lois visent à accorder aux victimes des droits et privilèges 
compensatoires destinés à atténuer ou réparer les préjudices، tout en favorisant la 
sécurité، la stabilité sociale et la restauration de la confiance dans l’État. 

       Les lois irakiennes de justice transitionnelle prévoient des règles spécifiques pour 
les différentes catégories de victimes، en définissant leurs droits compensatoires. Notre 
étude tente de clarifier la nature de ces droits، d’identifier les bénéficiaires concernés، 
et d’analyser la position des lois sur la légitimité de la double indemnisation pour un 
même préjudice، ainsi que leur degré d’harmonisation avec les règles de responsabilité 
civile prévues par la loi civile irakienne n° 40 de 1951، telle que modifiée. 

Mots-clés:  
Double indemnisation، lois de justice transitionnelle، dommages، droits 
compensatoires، privilèges. 

  

 مقدمة
بل تم الركون إليها في دول عدة لمعالجة حقبة زمنية معينة أو  ،لم تكن فكرة العدالة الانتقالية وليدة اللحظة

جة تين ،، وما لحق بالأشخاص جراء ذلك من أضرار مادية ومعنويةيبه المجتمع العراق وضع أو ظرف محدد مرّ 
 نسانية والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتصفيةجرائم ضد الإ ،شكالها منهاأالانتهاكات الواقعة بمختلف 

  الجسدية والعاهة المستديمة والإصابات الجسيمة وغيرها.
ت نسان وحصلت اعتداءاوظروف انتهكت فيها قواعد حقوق الإويعد العراق من الدول التي مرت بفترات 
إذ  ،2003وتغير الحكم والنظام السياسي في العراق بعد عام  ،عدة وتحققت فيها جميع الحالات المذكورة آنفاً 

) من دستور 1إذ نصت المادة ( ،سياسي من النظام الدكتاتوري المستبد إلى النظام الديمقراطيتحول نظامها ال
م نظام الحك ،على أنه: "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة 2005جمهورية العراق لسنة 

  ق".وهذا الدستور ضامن لوحدة العرا ،فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي
صت المادة إذ ن ،شكال العنصرية والإرهابية والتكفيرية وغيرهاأأكد الدستور العراقي على حظر كل وحيث 

) منه على أنه: "أولاً: يحظر كل كيان أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو 7(
وتعمل على  ،لتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكالهيحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له... ثانياً: ت

منة وتتسم آبيئة فضلاً عن حق كل فرد في العيش ب ،حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه"
حق ) منه على أنه: "لكل فردٍ ال15فنصت المادة ( ،بالحرية بما يحقق الطمأنينة والموثوقية لدى المجتمع العراقي
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رار صادرٍ وبناءً على ق ،ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ،في الحياة والأمن والحرية
  من جهةٍ قضائيةٍ مختصة".

الثقة في  ةنسان وزعزعجرَّاء انتهاك قواعد حقوق الإ ،قيي مرَّ به المجتمع العراتيجة المعاناة والأضرار الونت
قافية الاجتماعية والاقتصادية والث ،بما ينعكس سلباً على مستويات عدة ،والسياسي في الدولةالنظام القانوني 

 هنا برزت فكرة العدالة الانتقالية لزرع روح التعاون والتسامح وتحقيق الأمن والاستقرار ،والتعليمية والصحية وغيرها
ها إلحاق عن ال الخاطئة التي حصلت ونتجوالأفعمن خلال وضع أطر قانونية للحد ووقف السلوكيات  ،المجتمعي

أضرار بالأشخاص على الصعيد الجسدي والبدني والنفسي والمالي وجبر هذه الأضرار من خلال منح المتضررين 
  .رجاع ثقتها بالدولةإ ى قيم وكرامة الفرد في المجتمع و من أجل المحافظة عل ،التعويضات المادية والمعنوية

تخفيف تهدف إلى جبر و  ،عدة، تندرج ضمن تسمية قوانين العدالة الانتقاليةصدرت في العراق تشريعات 
هذه القوانين  تتمثل ،الأضرار التي وقعت من خلال منح الحقوق التعويضية والامتيازات المختلفة عن تلك الأضرار

لمعدل وقانون ا 2006) لسنة 4في قانون مؤسسة الشهداء سابق الذكر، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (
المعدل  2009) لسنة 5تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (

  . 2010) لسنة 16وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم (
ذات  تعويض المزدوج عنوتكمن أهمية هذا البحث في عدم وجود دراسات قانونية دقيقة ومباشرة عن فكرة ال

ر الأضرار ن أحكام خاصة لجبنظراً لما تحويه هذه القوانين م ،الضرر في ضوء قوانين العدالة الانتقالية العراقية
ا مع الأضرار هفضلاً عن ضرورة الوقوف على كيفية تعامل ،الأشخاص المتضررين المشمولين بها تصابأالتي 

أخرى مدى مواءمة هذه القوانين مع قواعد المسؤولية المدنية الواردة في من جهة، ومن جهة  اوتقدير التعويض هذ
  المعدل. 1950) لسنة 40القانون المدني العراقي رقم (

وتدور إشكالية هذا البحث الرئيسة في مدى مشروعية التعويض المزدوج عن ذات الضرر، وفق ما تقرره 
قدر لد العامة التي تستوجب جبر الضرر، بحيث يكون التعويض باقوانين العدالة الانتقالية العراقية، خلافاً للقواع

 وتوافق هذا النوع من التعويض انسجاموفق هذا الوضع يمكن أن نتساءل، حول مدى المساوي للضرر الحاصل، و 
المعدل؟ وما الشروط الواجب  1950) لسنة 40المتعدد مع قواعد المسؤولية في القانون المدني العراقي رقم (

ا لمثل هذا التعويض؟ وإلى أي حدٍ كان المشرع العراقي موفقاً في وضع المعالجات من خلال تعدد التعويضات تحققه
  عن ذات الضرر الناتج عن الفعل الضار الموجب للمسؤولية المدنية؟ 

لتشريعي والرأي قف االمو  استعراضوسنتبع في الإجابة على هذه التساؤلات، المنهج الوصفي حيث يفيد في 
فقهي الخاص بموضوع البحث، من جهة، والمنهج التحليلي الذي يفيدنا في تحليل الموقف القانوني والغوص في ال

أسباب ومبررات هذا الموقف، ممّا يعيننا على تقييمه بالصورة الأمثل من جهة أخرى، وذلك وفق أسلوب البحث 
في  ،لمعروضة في ظل الإشكالية المتقدّم ذكرهاالعلمي المقارن، الذي يستهدف إيجاد الحلول المناسبة للتساؤلات ا
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 نتقالية، حيث يتم استعراض الأحكام الواردة في قوانين العدالةشريعية المتجسّدة في القوانين الاظل المواقف الت
الانتقالية العراقية الخاصة بالتعويض المزدوج عن ذات الضرر للفئات المتضررة للوقوف على مدى انسجامها مع 

فضلاً عن مشروعية مثل هذا النوع من التعويض من  ،مسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني العراقيأحكام ال
  عدمه من الناحية القانونية.

  :لى مبحثين، وذلك على النحو الآتيوعليه، يمكن أن يجري تقسيم خطة هذه الدراسة ع
 ،مفهوم التعويض المزدوج بموجب قوانين العدالة الانتقالية وقسمناه على مطلبين نبين في المبحث الأول

نوضح في المطلب الأول تعريف التعويض المزدوج بموجب قوانين العدالة الانتقالية ونوضح في المطلب الثاني 
  شروط التعويض المزدوج بموجب قوانين العدالة الانتقالية.

القانوني لازدواج التعويض عن الضرر بموجب قوانين العدالة الانتقالية  ساسالأ ونبين في المبحث الثاني
نوضح في المطلب الأول مشروعية ازدواج التعويض بموجب قانون مؤسسة الشهداء  ،وقسمناه على مطلبين

  .ب قانون مؤسسة السجناء السياسيينونوضح في المطلب الثاني مشروعية ازدواج التعويض بموج
البحث بعرض أهم ما توصلنا إليه من النتائج وأهم المقترحات التي توصلنا إليها من خلال ونختتم هذا   
  البحث.

  مفهوم التعويض المزدوج بموجب قوانين العدالة الانتقالية: المبحث الأول
لى تعريف ن نسلط الضوء عأيستلزم منا  ،العدالة الانتقاليةإن بيان مفهوم التعويض المزدوج بموجب قوانين 

التعويض عن الضرر بغض النظر عن نوع الضرر الواقع وطبيعته وحجمه الوارد في القانون والفقه المدني ومدى 
ط الواجب فضلاً عن ضرورة الإحاطة بالشرو  ،توافقها مع فكرة التعويض عن الأضرار وفق قوانين العدالة الانتقالية

  .توافرها لاستحقاق المتضررين للتعويض في ضوء هذه القوانين
نبين في المطلب الأول تعريف التعويض المزدوج بموجب  ،وعليه سوف نقسم هذا المبحث على مطلبين

نتقالية، كما وجب قوانين العدالة الاونبين في المطلب الثاني شروط التعويض المزدوج بم ،قوانين العدالة الانتقالية
  .يلي

  لة الانتقاليةتعريف التعويض المزدوج بموجب قوانين العدا: المطلب الأول
وسنتولى  ،للعدالة الانتقالية عطاء تعريفإيقتضي الأمر  ،ف التعويض المزدوجقبل الخوض في بيان تعري

وذلك في فرعين،  ،الانتقاليةفي القوانين  المزدوجالتعويض  من جهة، وبيان معنى الانتقاليةبيان المقصود بالعدالة 
  .كالآتي
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  الانتقاليةالمقصود بالعدالة : الفرع الأول
 ليات القضائية وغير القضائية التي تستخدم في مجتمع معينبأنها "مجموعة من الآ الانتقاليةعُرفت العدالة 

دة نسان من أجل تحقيق العدالة خلال الميمة لحقوق الإوتم تطبيقها من أجل معالجة ما تم وراثته من انتهاكات جس
  .1بهدف الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة التوافق" ،الانتقالية

كما عرف العدالة الانتقالية بأنها: "الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة في فترة 
بع ر تنشأ فيه الفترة غالباً بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب وتركز آليات عملها على الأقل في أ ،انتقالية في تاريخه

صلاح الإ ،برامج التعويض ،لجان الحقيقة ،الدعاوى القضائية ،نسان وهيعالجات لمواجهة انتهاكات حقوق الإم
  .2المؤسسي"

وأخيراً عرفت العدالة الانتقالية بأنها: "الاستجابة الكبيرة للاعتراف بمعاناة الضحايا من الانتهاكات مع البحث 
  .3حة وصولاً إلى التحول الديمقراطي"عن آليات ووسائل لتعزيز السلام والمصال

دالة ساس الضرر بموجب قوانين العأ، على الانتقاليةويقوم التعويض المزدوج المقرر بموجب التشريعات 
بعدها تشريعات تحتوي على أحكام خاصة ولها أهدافها وأسسها في معالجة الأضرار التي لحقت  ،الانتقالية

 عن جواز الجمع بين أكثر من يبرز لنا تساؤل ،ات المقررة لهمبالأشخاص المشمولين بها من خلال التعويض
ن العامة في التعويض عن القواعد أمدني العراقي؟ والإجابة على ذلك تعويض عن ذات الضرر طبقاً للقانون ال

المسؤولية المدنية لا تجيز حصول المتضرر على أكثر من تعويض عن الضرر الواحد بما يحقق له فائدة أو 
بل يستلزم حصوله على تعويض كامل أو عادل تحكم به المحكمة مقابل الضرر  ،4زيادة على حجم الضرر ومقداره

  .5ن مرةأي لا يعوض عن ذات الضرر لأكثر م ،الذي لحق به

                                                            
دراسات مجلة دراسات دولية، مركز ال "،ثرها في تعزيز التعايش السلمي في العراقأالانتقالية و العدالة " ،عليوي عبدعبد العزيز  1

  .117، ص 2020، 81الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، ع 
امعة بغداد، ج ، مجلة العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية،"العدالة الانتقالية دراسة في المفهوم والآليات" ،هند مالك، سعد طارشا 2

 .122، ص 2020، 59ع 
، مجلة العلوم "(دراسة مقارنة) 2003شكالية تطبيق العدالة الانتقالية في تجربة العراق السياسية بعد عام "إ ،عدي فالح، أحمد يحيى 3

  .55، ص 2022، الجزء الأول، 1، ع 11القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالى، م 
الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية، الطبعة الخامسة، م الأول، بدون  ،سليمان مرقس 4

  .541، ص 1988جهة نشر، 
، ص 2015النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، أحكام الالتزام، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس،  ،علي كحلون 5

718.  
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وهناك من ذهب إلى القول بإمكانية الجمع بين أكثر من تعويض في سبيل تحقيق التعويض العادل أو  
  .6الكامل للمتضرر في حالات الضرر الجسدي من أجل جبر الضرر الواقع أو التخفيف منه

ولية سؤ فضلاً عن إمكانية المتضرر الجمع بين أكثر من تعويض عن الفعل الضار الواحد الموجب للم
ن ) من القانو 998كما فعل المشرع العراقي في المادة ( ،المدنية في الحالات الذي ينص عليه القانون حصراً 

حل مين حق في الحلول مأ يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التلا ،مين على الحياةأالمدني، إذ نص على أن: "في الت
  .7ث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث"المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحاد

مبلغ  حصول علىالأول حقه في ال ،عطى للمتضرر حقينأمين على الحياة أن المشرع في التأوهذا يعني 
والثاني حقه في الحصول على التعويض من مرتكب العمل غير المشروع  ،مين) من المؤمنأالتعويض (مبلغ الت

المؤمن محل المتضرر في هذه الحالة وبالتالي يتحقق عندئذ مسألة حصوله على  الذي نتج عنه الضرر ولا يحل
  . 8أكثر من تعويض عن ذات الضرر أو ما يسمى بتعدد التعويضات

وال عت على الأشخاص أو الأمالتي عالجت حالات الأضرار التي وق ،وإن قوانين العدالة الانتقالية العراقية
 ،9تتمثل في قانون مؤسسة الشهداء ،2003دبية والنفسية قبل عام سدية والأوالجشكالها وصورها المادية أبشتى 

                                                            
واع التعويضات لجبر الضرر الجسدي في إطار نالجمع بين أ" إيهاب،ظاهر حبيب ، أكرم فاضل سعيد، شروق عباس فاضل 6

، 5، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، م "القانون المدني
 وما بعدها. 270، ص 2021، الجزائر، 2ع 

عند تحقق  مين)أتفيد بعد دفعه للتعويض (مبلغ التشياء من الحريق, يحل المؤمن محل المؤمن له أو المسمين على الأأوفي الت 7
) من القانون 1001ير المشروع, هذا ما نصت عليها المادة (غيق) في مواجهة محدث الضرر بعمله الخطر المؤمن منه (الحر 

العراقي: "يحل المؤمن قانوناً محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت المدني 
 تفيد".صبح الحلول متعذراً لسبب راجع إلى المسأذا إالمستفيد من كل تعويض أو بعضه,  عنه مسؤولية المؤمن, وتبرأ ذمة المؤمن قبل

الكامل في شرح القانون المدني (دراسة مقارنة)، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية،  ،وريس نخلهيد من التفاصيل ينظر: مللمز  8
  .21، ص 2007بيروت، لبنان، 

أولاً: حالات الاستشهاد للفترة من  -) من القانون على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:4نصت المادة ( 9
عدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد. أويستثنى من ذلك من  ١٨/١١/١٩٦٣ة ولغاي ٨/٢/١٩٦٣

وعلى النحو المبين  ١١/٦/٢٠١٤. ثالثا: حالات الاستشهاد من ٨/٤/٢٠٠٣ولغاية  ١٧/٧/١٩٦٨ثانياً: حالات الاستشهاد للفترة من 
 ) الفقرة (ب").١في المادة (

, 11/6/2014والتي تبدأ من  2003) من المادة آنفاً حددت فئات من المتضررين لحالات الاستشهاد بعد عام ن الفقرة (ثالثاً ألا إ
/أولاً/ب) من القانون نفسه على أنه: "الشهيد: هو: كل مواطن 1لأحكام هذا القانون، إذ نصت المادة ( تخضعفهذه الفئات أيضاً 

وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة  ١١/٦/٢٠١٤لمرجعية الدينية العليا اعتبارا من عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن وا
الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم 
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ن هذه القوانين حددت نطاق سريانها والمتضررين أإذ  ،11وقوانيّن أخرى 10وقانون مؤسسة السجناء السياسيين
  .12الخاضعين لأحكامها

وء القانون تعريف التعويض في ض الآن إلى بيانننتقل  ،ن وضحنا المقصود بالعدالة الانتقالية آنفاً أوبعد 
  .وذلك في الفرع الآتي ،المدني العراقي، وقوانين العدالة الانتقالية العراقية، وكذلك في الفقه القانوني

  الانتقاليةالمقصود بالتعويض المزدوج في قوانين العدالة : الفرع الثاني
لم يورد المشرع العراقي في القانون المدني تعريفاً للتعويض عن الأضرار في نطاق المسؤولية المدنية ولا  

إذ ليس من الاختصاص الجوهري للمشرع وضع التعريفات للمصطلحات القانونية، إلاّ عند  ،يعد ذلك عيباً تشريعياً 
  ص الشراح والفقه القانوني.الأمر إلى اختصا تركبل  ،الحالات الضرورة التي تستوجب ذلك

شار إلى أحكام التعويض في نطاق المسؤولية المدنية ومنها الأحكام الخاصة بالمسؤولية ألكن المشرع  
) من القانون 217إلى  186التقصيرية عن الأعمال غير المشروعة التي تقع على النفس والمال في المواد (من 

إذا أتلف أحد مال غيره أو أنقص قيمته مباشرة أو تسبباً؛  – 1: ") منه على أنه186إذ نصت المادة ( ،المدني
وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد  – 2يكون ضامناً إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى.
رٍ ) على أنه: "كل فعل ضا202ونصت المادة ( ،أو المتعدي منهما فلو ضمناً معاً كانا متكافلين في الضمان"

نصت و  ،بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من أحدث الضرر"
  ) على أنه: "كل تعدٍ يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض".204المادة (

متضررين الللتعويض على الأضرار التي لحقت ب فعريرد فيها تيلم  ،قوانين العدالة الانتقالية أما على مستوى
دف هذه مثل هيي ذلقوانين إلى التعويض الواجب دفعه لهذه الفئات والشارت هذه اأبل  ،المشمولين بأحكامها

/أولاً) من قانون مؤسسة الشهداء سابق الذكر على أنه: "يهدف هذا القانون إلى ما 3إذ نصت المادة ( ،القوانين

                                                            

عليها في  وا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوصفي هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهد
  .) أولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات"٩المادة(

سي ومحتجزي رفحاء من حكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياألاً) من القانون على أنه: "تسري /أو 5نصت المادة ( 10
للمدة من -1تي: أل نظام البعث البائد وفقاً لما يجانب ممن سجن أو اعتقل أو احتجز في ظهم من الأزواجهم وأولادأالعراقيين و 

) ولغاية 17/7/1968للمدة من (-2ن لا يكون لديه قيد جنائي. أطلاق سراحه على إ) وحتى 18/11/1963) ولغاية (8/2/1963(
)8/4/2003.(" 

) من 5الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد, والمادة ( ) من قانون تعويض المتضررين1ينظر: المادة ( 11
) من قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل 7التعديل الأول للقانون آنف الذكر, والمادة ( 2012) لسنة 102القانون رقم (
 النظام البائد.

، ن العدالة الانتقالية العراقية ينظر: المبحث الأول، المطلب الثانييبقوان ةلفئات المتضررة المشمولللمزيد من التفاصيل حول ا 12
  الشرط السادس: تحديد الأشخاص المتضررين.
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قديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم ت -يأتي: أولاً 
) 4) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (2ونصت المادة ( ،وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم"

ى معالجة الوضع العام للسجناء المعدل على أنه: "يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إل 2006لسنة 
والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها 

/ثالثاً) من القانون نفسه على أنه: "تعويض السجين السياسي والمعتقل 3ونصت المادة ( ،جراء سجنهم واعتقالهم"
  مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض". السياسي تعويض مادي
/أولاً) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام 1ونصت المادة (

ن فقدوا جزءاً ملى تعويض المتضررين الذين إعدل على أنه: "يهدف هذا القانون الم 2009) لسنة 5البائد رقم (
و التعذيب في السجون بسبب ألى التشويه إو تعرضوا أو عوق أو عاهة أو أصيبوا بمرض مزمن أأجسادهم 

ولغاية  17/7/1968و مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من أمعارضتهم لسياسات النظام السابق 
) لسنة 16المتضررين من قبل النظام البائد رقم (تعويض ممتلكات  قانون) من 1ونصت المادة ( ،"9/4/2003

على أنه: "يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة  2010
قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها  ،جراء ممارسات النظام السابق

ها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات أو إتلاف
  ".2006) لسنة 2الملكية العقارية رقم (

الانحراف  إذ عرفه البعض بأنه: "جزاء ،فقد ورد للتعويض تعريفات عدة ،بينما على مستوى الفقه القانوني
  . 13وبالتالي يجب أن يتحمل المسؤول كل نتائج هذا الانحراف" ،ريللغ الملوم في السلوك الذي سبب ضرراً 

ر الناجم المحكمة للمدعي لجبر الضر  لتعويض بأنه: "مبلغ نقدي تقضي بهن إلى تعريف او خر آوأيضاً ذهب 
وتهدف إلى وضع المدعي في الموضع الذي كان يفترض أن يكون فيه لولا قيام المدعى عليه  ،عن الخطأ المدني

  .14بارتكاب الخطأ المدني ضده"
وهناك من عرفه بأنه: "مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة 

  .15لة القضاء لجبر الضرر محواً أو تخفيفاً"ويعد وسي ،وما فاته من كسب كانا نتيجة طبيعية للفعل الضار

                                                            
المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، دار  ،عبد الحميد الشواربي، عز الدين الدناصوري 13

  .550، ص 2017الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 
الوجيز في شرح قانون الأخطاء المدنية الإنكليزي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  ،يونس صلاح الدين علي 14

  .905، ص 2018لبنان، 
م، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، مصادر الالتزا ،محمد طه البشير، عبد الباقي البكري، عبد المجيد الحكيم 15

  .244، ص 2010المكتبة القانونية، بغداد،  ،الجزء الأول، الطبعة الرابعة
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من  هوأخيراً عرف التعويض بأنه: "الأثر المترتب على المسؤولية يهدف إلى محو الضرر أو التقليل من آثار 
  .16أخرى من جنس الضرر الذي لحق بالمصاب" ةخلال مبلغ نقدي أو أية ترضي

كون السلوكيات الخاطئة الصادرة عن الأشخاص ت نأ ،القانونية والتعريفات المتقدمةيتضح لنا من النصوص 
 ،17بالغير؛ لأن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع وجود الضرر ما لحق ضررمتى  ،موجبة للمسؤولية المدنية

بغية  ،فالجزاء المترتب على هذا الإخلال بالالتزام القانوني هو التعويض ،بصرف النظر عن نوعه وحجمه ومقداره
وهذا ما نصت  ،18ويشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ،التخفيف منه جبر هذا الضرر أو

) من القانون المدني العراقي: "تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق 207/1عليها المادة (
  المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجةً طبيعية للعمل غير المشروع".

ن الحكم ولا يوجد مانع قانوني م ،لأصل في التعويض بموجب القانون المدني العراقي هو التعويض النقديوا
تعين المحكمة طريق  -1) من القانون المدني العراقي: "209هذا ما نصت عليها المادة ( ،بالتعويض غير النقدي
لمدين بأن ويجوز في هذه الحالة إلزام ا ،مرتباً ويصح أن يكون التعويض أقساطاً أو إيراداً  ،التعويض تبعاً للظروف

ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تأمر  -2يقدم تأميناً. 
وذلك على سبيل  ،بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات

  التعويض".
نطاق التعويض المزدوج عن ذات الضرر في ضوء قوانين العدالة الانتقالية أو ما يسمى التعدد في في و 

يتمثل  ،التعويضات أو الجمع بين تعويضين عن الضرر الواحد أو الفعل الضار الواحد الموجب للمسؤولية المدنية
عليهم الضرر نتيجة الأفعال والأعمال الضارة المشار إليها في قوانين  ذلك في حصول المتضررين الذين وقع

العدالة الانتقالية على التعويضات الواردة وفق هذه القوانين الخاصة فضلاً عن التعويضات بموجب أحكام المسؤولية 
ة عن جهة مسؤولإذ كل  ،المدنية في ضوء القانون المدني العراقي، أي تعدد مصادر التعويض عن الضرر الواحد

فالتساؤل هنا بشأن مدى إمكانية تحقيق ذلك في ضوء هذه  ،جبر الضرر بصورة مستقلة عن الجهة الأخرى
ب لمدنية؟ وهذا ما سوف نجيالقوانين؟ وإلى أي حدٍ ينسجم مع المبادئ الأساسية في القواعد العامة للمسؤولية ا

  حقاً.عليه لا

                                                            
، كلية الة الحقوقمجلة رس، "نصوص المدنية والتشريعات البيئيةالمسؤولية المدنية البيئية في ضوء ال" ،عباس علي محمد الحسيني 16

 .34، ص 2010، 3، ع 2القانون، جامعة كربلاء، السنة 
ركز م انون الأمريكي، الطبعة الأولى،المسؤولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية في الق ،حسام الدين محمود محمد 17

  .73، ص 2020، الجيزة، مصر، الدراسات العربية للنشر والتوزيع
، ص 2010المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  ،محمود جريو 18

379.  
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: مجموعة من التعويضات المادية والمعنوية بأنه عن ذات الضرر التعويض المزدوجوأخيراً يمكننا تعريف 
من  ،بعده جزاءً للمسؤولية عن العمل غير المشروع ،التي تمنح للمتضررين عن ذات الأضرار وفق قوانين متعددة

  يكون في ضوء الحالات المقررة قانوناً. ،أجل جبر الضرر الواقع أو التخفيف منه
  ويض المزدوج بموجب قوانين العدالة الانتقاليةشروط التع: المطلب الثاني

 بد من لا ،إن التعويض بشكل عام الذي يستحقه كل متضرر في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية
تحقق فيهم لا بد أن ت ،وكذلك بالنسبة للمتضررين طبقاً لقوانين العدالة الانتقالية ،توافر بعض الشروط المقررة قانوناً 

  .فروع، كما يلي ةوسنستعرض هذه الشروط في ستّ  ،ويضالتع امعينة لكي يستحقو شروط 
  الفرع الأول: خصوصية الفعل الضار

أي  ،19يتمثل في العمل الضار غير المشروع ،إن الفعل الضار أو الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية  
افاً وبالتالي يعد انحر  ،هئجانب اعتدااء على حق يعلم الشخص فهو يشكل اعتد ،20السلوك الضار المخالف للقانون

  .21للسلوك ومجاوزاً بذلك حدود التزاماته
ل بواجب قانوني مع اقترانه بنية يتمثل في الإخلا ،قد يتخذ شكل خطأ عمدي ،وحيث أن الخطأ الضار  

د بي ،فيقع الإخلال أيضاً  ،وقد يكون في صورة خطأ غير عمدي أو ما يسمى بالإهمال ،22حداث الضرر بالغيرإ
  . 23بالغير لحاق ضررإالمخل لا يروم أو يتجه قصده إلى أن 

إخلالاً  هعتمد عليها للوقوف على مدى تحقق الانحراف في السلوك المضر وبالتالي عدّ يفالمعيارية التي 
ولا يستلزم  ،هو سلوك الرجل المعتاد الذي يعتمد عليه لتحديد الفعل الخاطئ ،بالالتزام القانوني الموجب للمسؤولية

  . 24ه يسيراً أو تافهاً ؤ ل يعد الفاعل مسؤولاً ولو كان خطب ،في الخطأ الجسامة

                                                            
اق، ر الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة، الطبعة الأولى، نشر احسان للنشر والتوزيع، اربيل، الع ،مصطفى ابراهيم الزلمي 19

  .218، ص 2014
، مجلة كلية "الأحكام العدليةالأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي ومجلة " ،أمين دواس 20

  .398، ص 2021، الكويت، 1، الجزء 10القانون الكويتية العالمية، ملحق خاص، ع 
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة،  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 21

 .778، ص 2011نهضة مصر، مصر، 
مكتبة  ،مصادر الالتزام (دراسة مقارنة بالقوانين العربية والفقه الإسلامي)، الطبعة الأولى ،جواد كاظم جواد ،أحمد سلمان شهيب 22

  .284، ص 2015، بيروت، لبنان، والأدبية زين الحقوقية
سلامية رر (دراسة مقارنة بين الشريعة الإأساس المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع بين الخطأ والض ،جبار صابر طه 23

  .62، ص 2010والقوانين الوضعية)، دار الكتب القانونية، 
غداد، ب ، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة"ؤولية المدنيةثر درجة جسامة الخطأ في المس"أ ،علي مطشر عبد الصاحب 24
  .273، ص 2014، 2، ع 29م 
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 ،شارت إلى الأفعال والأعمال الضارة التي لحقت بالأشخاصها أنجد ،قوانين العدالة الانتقالية وفي نطاق  
مؤسسة الشهداء سابق الذكر  /أولاً) من قانون1إذ نصت المادة ( ،سواء تلك التي تقع على النفس أو على المال

خر مقيم في العراق ضحى بحياته أو فقدها آالمواطن العراقي أو أي شخص  -: أعلى أنه: "الشهيد: هو كل من
جتهما يبشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نت

يمياوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو بادة الجماعية أو الأسلحة الكأو الإ
من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية، وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي 

حياته ضحى ب كل مواطن عراقي -أو المعتقل أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. ب
وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة  ١١/٦/٢٠١٤جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 

الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين 
م ملفاتهم ط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديلم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشر 

شهداء  -) أولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات. ت٩إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة(
  . 25البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين استشهدوا في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان"

امت بها ها النظام البعثي البائد والجرائم التي قبينت صراحةً الأفعال التي انتهج ،فالمادة المشارة إليها آنفاً 
ارة كل هذه الأوصاف للسلوكيات تعد أفعالاً ض ،بها تنظيم داعش الإرهابي عن الأعمال الإرهابية التي قام فضلاً 

  الضار. موجبة للمسؤولية القانونية ويندرج ضمن فكرة الفعل
) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين على أنه: "يهدف قانون مؤسسة السجناء 2وكذلك نصت المادة (

السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم 

                                                            
يهدف ائد على أنه: "/أولاً) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام الب1نصت المادة ( 25

لى إ جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو عاهة أو عوق أو تعرضوالى تعويض المتضررين الذين فقدوا إهذا القانون 
التشويه أو التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد أو مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 

  ".9/4/2003ولغاية  17/7/1968
شارت المادة أعلاه إلى الاعتداءات التي وقعت على النفس, وقامت بها الأجهزة القمعية للنظام البائد ونتجت عنها إلحاق إضرار أ -

  . بالأشخاص, فهذه الاعتداءات تشكل سلوكاً منحرفاً موجب للمسؤولية القانونية
 ائد على أنه: "يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين) من قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام الب1ونصت المادة (

المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد, قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير 
يئة أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هالمنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية 

". وهذه المادة بينت الاعتداءات التي وقعت على أموال الأشخاص المنقولة وغير 2006) لسنة 2حل نزاعات الملكية العقارية رقم (
مثل هذه  ونية؛ لكونالمنقولة من قبل النظام البعثي البائد بدون وجه حق وهذا يعد انتهاكاً لحق الملكية مما يوجب المساءلة القان

  السلوكيات يعد خطأً لا يستقيم وأحكام القانون.
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/ثالثاً) من القانون نفسه 3واعتقالهم"، ونصت المادة (التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم 
على أنه: "تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق 

/أولاً) من القانون نفسه على أنه: "تسري أحكام هذا القانون 5ونصت المادة ( ،به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض"
ولادهم من الأجانب ممن سجن أو أزواجهم و أسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين و جين والمعتقل السياعلى الس

  اعتقل أو احتجز في ظل نظام البعث البائد...".
تتمثل في حالة السجن و  ،وضحت حالات الخطأ الذي صدر عن نظام البعث البائدأ ،إن النصوص أعلاه

م هيعدون متضررين ويشكل سجن ،الوصف لذين ينطبق عليهم هذافهؤلاء الأشخاص ا ،والاعتقال والاحتجاز
ق بطريقة لا بالنظام السا قام به ذيغير المشروع المخالف للقانون الواعتقالهم واحتجازهم فعلاً ضاراً نتيجة العمل 

  القانونية.  يتوافق مع التزاماته
 ة تحقق الضرر الفرع الثاني: حتميَّ 

نه يمثل إف ،يدور وجوداً وعدماً مع الضرر تقضي بأن التعويض ،المسؤولية المدنيةالقاعدة العامة في نطاق 
لذا  ،26جوهر المسؤولية ويعد الخطوة الأولى للتفكير في مساءلة مرتكب الفعل الضار لغرض مطالبته بالتعويض

واء عة له سنسان بحق من حقوقه أو في مصلحة مشرو يب الإيعرف الضرر بأنه: "الاعتداء أو الأذى الذي يص
  .27كان هذا الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو شرفه أو اعتباره"

قوعه ما بو إن ويكو  ،أن يكون الضرر متحققاً  ،يستلزم للحكم بالتعويض عن الفعل المخطئ ومساءلة فاعله  
بينما  ،28يسمى بالضرر المستقبليما يكون وقوعه مؤكداً في المستقبل وهذا ما إ فعلاً ويسمى بالضرر الحال و 

  .29الضرر الاحتمالي لا يسأل عنه وغير موجب للتعويض
عة الضرر بغض النظر عن طبي ،ن هذا الشرط يتحقق في الفئات المشمولة بقوانين العدالة الانتقاليةأونجد   

ففي قانون مؤسسة الشهداء يتحقق في حالات الاستشهاد للشهداء المشمولين  ،المتحقق وجسامته ونوعه ومقداره
 ،بينما بموجب قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد ،بأحكامه

                                                            
، 2019المسؤولية المدنية عن النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر،  ،كاظم حمدان البزوني 26

 .150ص 
 (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربيةالمسؤولية التقصيرية للمطار عن التلوث الضوضائي  ،إنعام حامد سلمان 27
  .40ص  ،2022شر والتوزيع، الجيزة، مصر، للن
ماهية العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع،  ،تركي محمود مصطفى 28

 .120، ص 2022الجيزة، مصر، 
ساس والضوابط (دراسة مقارنة)، الطبعة لية الأالخطأ المفترض في المسؤولية عن أضرار الحاسبات الا ،نرضا متولي وهدا 29

  .114، ص 2015، الفكر والقانون للنشر والتوزيع دار ،الأولى
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ت يتجسد الضرر في فقدان جزء من أجسادهم أو عوق أو عاهة مستديمة أو تشويه جسدي وغيرها من الحالا
  المشار إليها في هذا القانون.

وكما يمكن تحديد الضرر المتحقق الواقع فعلاً على الأشخاص المشمولين بقانون مؤسسة السجناء   
حقت كلها تشكل أضراراً ل ،السياسيين في حالات سجن الشخص أو اعتقاله أو احتجازه وكذلك محتجزو رفحاء

  بهذه الفئة وبدون مسوغ قانوني.
طبقاً  ،شرط تحقق الضرر في ضوء قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد وأخيراً ينطبق

ميدها و تجأتلافها إكة للأشخاص من خلال مصادرتها أو لحالات الاعتداء على الأموال المنقولة والعقارية المملو 
  أو حجزها لأسباب غير قانونية.

  ن يقع الضرر بشكل مباشرأالثالث: الفرع 
نتيجة  أي ما كان ،به مباشراً  أن يكون الضرر الذي لحق ،التعويضمن المتضرر عند المطالبة ب يقتضي

رر ا الحالتين يلزم محدث الضتففي كل ،ر المباشر متوقعاً أم غير متوقعسواء أكان الضر  ،30طبيعة للفعل الضار
  .31بدفع التعويض في نطاق المسؤولية التقصيرية

حالة لا ن المتضرر في هذه الإف ،ذي ينتج عن العمل غير المشروعلمباشر الأما فيما يتعلق بالضرر غير ا
  .33في نطاق المسؤولية المدنية بشقيها التقصيرية والعقدية ،32طلاقاً إالتعويض عن هذا النوع من الضرر  يستحق

لمشمولين ا ن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأشخاصأنرى ب ،وانين العدالة الانتقاليةوفي نطاق ق
ري صابة والإتلاف والمصادرة والاختطاف والتهجير القسلات القتل والاستشهاد والجرح والإتمثلت في حا ،بأحكامها

تعد جميع هذه الأضرار مباشرة وموجبة للمسؤولية  ،وغيرها من الحالات المندرجة ضمن كل قانون من هذه القوانين
  المدنية.

  أو مصلحة محمية قانوناً  على حقالفرع الرابع: وقوع الضرر 
أن يشكل الفعل الضار اعتداءً على حق أو مصلحة مشروعة  ،ا تقدممّ يتطلب الحكم بالتعويض فضلاً ع

الواقع  عويض لجبر الضرردفع التب هلمحدث اعندئذ يعد العمل غير المشروع فعلاً مخطئاً وملزم ،34بموجب القانون
                                                            

(دراسة  تشعاعية المنبعثة من أجهزة الاتصالاالقانونية في مواجهة الأضرار الإ فاعلية القواعد ،عمار عبد الحسين علي شاه 30
  .204ص ، 2024مقارنة)، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، 

 .345، ص 2016النظرية العامة للالتزامات (مصادر الالتزام)، القسم الأول، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان،  ،درع حماد 31
  .93، ص 2016المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  ،ره نج رسول حمد 32
 .248، ص 2009ثبات، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، الإو أحكام الالتزام  ،تناغو سمير عبد السيد 33
القانونية  ، المجلة الأكاديمية للبحوث"الانكليزي والعراقينون تقدير التعويض عن الضرر التقصيري في القا" ،فاطمة خلف كاظم 34

  .1232.ص 2022، الجزائر، 1، ع 6 والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، م
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المصلحة المشروعة ضرراً أو كانت المصلحة غير مشروعة أو غير ذا لم يصب الحق أو إأما  ،35هئنتيجة خط
  . 36عندئذ يتخلف هذا الشرط ولا يستلزم التعويض ،محمية قانوناً 
جاءت لمعالجة الأعمال غير المشروعة التي وقعت على النفس أو على  ،ن قوانين العدالة الانتقاليةأونجد 

ن بهذه شموليالذي يتجسد بحالات الانتهاك والاعتداء على الحقوق والمصالح المشروعة للمتضررين الم ،المال
حداث الأضرار الجسدية والبدنية والمعنوية فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالأموال المنقولة إالقوانين ونتج عنها 

بهذه  بالتالي يتحقق هذا الشرط في الفئات المشمولة ،وغير المنقولة (العقارية) المملوكة للأشخاص والمحمية قانوناً 
  القوانين.

  ط بين الفعل الضار والضرر الواقعالفرع الخامس: تحقق الارتبا
ل يستلزم ب ،وجود الفعل الخاطئ والضرر الحاصل ،لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض  

أي وجود علاقة سببية فيما بينهما من أجل قيام  ،37تحقق الارتباط الوثيق بين السلوك الضار والضرر الواقع
على  يتعثر ،أي انقطاع العلاقة السببية ،بالتالي عند تخلف هذا الشرط ،38مسؤولية محدث الضرر قبل المتضرر

  .39شخص بالتعويض عن ضرر لم يكن هو المتسبب فيه لزامإلبة بالتعويض وذلك لعدم إمكانية المتضرر المطا
رر الذي وجود علاقة سببية بين الض ،يقتضي لشمول المتضررين بها ،وفي نطاق قوانين العدالة الانتقالية

ربط  ويمكن تحقيق الارتباط من خلال ،إليها في هذه القوانين عل المرتكب من قبل الجهات المشارلحق بهم والف
تقال تلاف الممتلكات والسجن والاعإ صابات والعوق و ر المتمثلة بحالات الاستشهاد والإالعلاقة السببية للأضرا

ا تحقق الارتباط متى م ،جهزة القمعية التابعة لهاارتكبت من قبل النظام السابق والأوالاحتجاز بالأفعال الضارة التي 
لقوانين والحصول ن الشمول بهذه او ة السببية متوفرة ويستحق المتضرر كون العلاقت ،ه الأفعال والأضرارفيما بين هذ

  على التعويضات المقررة لهم قانوناً.
  
  
  

                                                            
  .35ص  ،2005م الالتزام، بدون جهة نشر، أحكا ،أحمد السعيد الزقرد 35
 .226، ص 1970صول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، ألمدني، شرح القانون ا ،حسن علي الذنون 36
، 2016المسؤولية المدنية عن الخطر التكنولوجي والتأمين عليها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  ،بهي الشوبريأحمد السيد ال 37

  .157ص 
رفا الالتزام، الجزء الأول، مطبعة الاعتماد، مصر، بدون سنة سلامية، طالعامة للالتزامات في الشريعة الإالنظرية  ،شفيق شحاته 38

  .176نشر، ص 
الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد،  ،عبد المجيد الحكيم 39

  .535بدون سنة نشر، ص 
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  س: تحديد فئات الأشخاص المتضررينالفرع الساد
/ثانياً) من قانون 1إذ نصت المادة ( ،بها ةحددت الفئات المتضررة والمشمول ،إن قوانين العدالة الانتقالية

ن كانوا غير إ الزوج والزوجات و -ولاد. بالوالدان والأ-نه: "ذوو الشهيد: أمؤسسة الشهداء سابق الذكر على أ
  ولاد البنت".أولاد الابن و أ-لأخوة والأخوات. دا-عراقيين. ج

-السجين السياسي.... ه-"د/ثانياً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين على أنه: 4ونصت المادة (
رب من قاعتقل أو محتجزو رفحاء: الزوج والأذوو السجين أو الم -محتجزو رفحاء.... ز-المعتقل السياسي.... و

  الدرجة الأولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي".
) من قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات 1وأيضاً نصت المادة (

و أصيبوا أن الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم لى تعويض المتضرريإيهدف هذا القانون  -أنه: "أولاً  النظام البائد على
ت النظام معارضتهم لسياساو التعذيب في السجون بسبب أالتشويه لى إو تعرضوا أو عوق أو عاهة أبمرض مزمن 

 -.   ثانياً 9/4/2003ولغاية  17/7/1968مدة من و مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للأالسابق 
 ،يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته"

التعديل الأول للقانون آنف الذكر على أنه: "يسري هذا  2012) لسنة 102) من القانون رقم (5ونصت المادة (
  الحالات السابقة التي تم تعويضها وفق هذا القانون".القانون على 

) من قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد على أنه: "تشمل 7وأخيراً نصت المادة (
  ".20/3/2003إلى تاريخ  17/7/1968أحكام هذا القانون العراقيين المتضررين من تاريخ 

 ن كل متضرر يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقتأ ،المذكورة آنفاً نصوص القانونية يتبين لنا من ال
ن يكون من الأشخاص المشار إليهم وينطبق عليه وصف المتضرر أيستلزم  ،نين العدالة الانتقاليةبه بموجب قوا

  طبقاً لهذه القوانين.
ساس القانوني لازدواج التعويض عن الضرر بموجب قوانين الأ: المبحث الثاني

  دالة الانتقاليةالع
لعدالة وفق موقف قوانين ا التعويض لازدواجيمكن أن نسلِّط الضوء في هذا المبحث على الأساس القانوني 

من خلال حصول المتضررين  ،40الانتقالية العراقية، التي تؤسس مشروعية ازدواج التعويض عن ذات الضرر

                                                            
ين ز الجمع باء ممارسات النظام البائد, لم يجفقدوا جزءاً من أجسادهم جر ن قانون تعويض المتضررين الذين أجدير بالذكر  40

الأخرى, بالإضافة  نلامتيازات المقررة بموجب القوانيالتعويضات والامتيازات المقررة للمتضررين المشمولين بأحكامه والتعويضات وا
اء قرارات التي تصدر من اللجان النظر سو الالطعن في  إلى ذلك لم يعالج الإجراءات القانونية وطرق الطعن الواجب اتباعها لغرض



 المجلة الأكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ
  

298 

2025-01، العدد 16 مجلدال
التعويض المزدوج عن ذات الضرر وفق قوانين العدالة الانتقالية "عبد الحسين علي شاه، عمار 

  .307-282ص ص "،العراقية
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

رتكبي القوانين فضلاً عن حقهم في المطالبة بالتعويض من معلى التعويضات النقدية وغير النقدية المقررة في هذه 
  هذه الأضرار وفق قواعد المسؤولية في القانون المدني العراقي.

نبين في المطلب الأول مشروعية ازدواج التعويض بموجب  ،وعليه سوف نقسم هذا المبحث على مطلبين
ء قانون مؤسسة السجنااج التعويض بموجب قانون مؤسسة الشهداء ونبين في المطلب الثاني مشروعية ازدو 

  كما يأتي:السياسيين، 
  مشروعية ازدواج التعويض بموجب قانون مؤسسة الشهداء: المطلب الأول

يستلزم الأمر استكمال الإجراءات  ،41إن مسألة الشمول بهذا القانون سواء أكان بصفة شهيد أم ذوي الشهيد
وعلى ذلك، فإنّنا سنبين الإجراءات الواجب القيام بها من قبل المشمولين  ،والمتطلبات المرسومة بموجب هذا القانون

  المرتبة لهم وفق هذا القانون، وذلك في فرعين كالآتي: الاستحقاقاتبالقانون، ومن ثم نبين 
  الإجراءات الواجب إتباعها للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء: الفرع الأول

الشهداء تقديم معاملاتهم إلى لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء  يقتضي قانون مؤسسة الشهداء، من ذوي
تمارس اللجنة مهامها من خلال النظر في المعاملات والطلبات المقدمة إليها وعليها  ،المشكلة بموجب هذا القانون

على  ،البت في الموضوع وتقرير شمول الشهيد وذويه من عدمه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلبات
المعدل وقانون الإثبات العراقي رقم  1969) لسنة 83اللجنة تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (

  .42المعدل أو أي قانون آخر ذي صلة لإثبات الشهادة 1979) لسنة 107(
حق إذ ي ،ورسم القانون طرق الطعن في القرارات التي تصدر عن لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء

 ،غ بالقراري) ستون يوماً من تاريخ التبل60للمتضرر التظلم من قرار الرفض لدى اللجنة ذاتها خلال مدة أقصاها (
لم الطعن وللمتظ ،يُعد رفضاً للتظلم ،) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب90عند عدم البت في التظلم خلال مدة (

                                                            

والتعديل الأول لها بالتعليمات  2010) لسنة 3تعليمات تسهيل تنفيذه رقم (و  ) من القانون,8,4أكان بالشمول أم لا. ينظر: المواد (
  .2019) لسنة 1رقم (

تعليمات تسهيل و  2010) لسنة 16نظام البائد رقم (ن قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل الأوفي الوقت ذاته نشير إلى 
لم يرد فيه أي نص صريح أو ضمني بخصوص جواز الجمع  المعدل, 2010) لسنة 4تنفيذه (عمل اللجان الفرعية والمركزية) رقم (

ر التي لحقت ضرالى معالجة الأعما اقتصر المشرع في هذا القانون نإ ات المتضررة المشمولة بأحكامه, و بين أكثر من تعويض للفئ
  ن. في ضوء هذا القانو للتعويضات المادية لهذه الفئات  قرارهإخلال بالأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للأشخاص من 

) منه, متى ما تحققت واحدة منها وانطبق على شخص المتوفي أو ذويه أو 5ورد ذكرها في المادة (أشار القانون إلى حالات أ 41
  ) من القانون.5عدون عندئذ من المشمولين بأحكامه. ينظر: المادة (كلاهما, لا ي

 /أولاً/ثانياً/ثالثاً/رابعاً) من القانون.9ينظر: المادة ( 42
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بإمكان الطاعن الطعن لدى محكمة  ،من قبل لجنة الطعن عند رفض طعنه ،في نتيجة التظلم لدى لجنة الطعن
  .43القضاء الإداري

حدد لم ي ،إن المشرع العراقي عند بيان إجراءات الطعن في قرارات لجان النظر في طلبات ذوي الشهداء
مام أإذ لم يحدد المدة للطعن  ،اللجانالمدد الواجب اتباعها من قبل كل متضرر من قرار الرفض الصادر عن هذه 

ها مام اللجان ذاتأديد المدة عند التظلم من القرار نما اقتصر على تحإ مام محكمة القضاء الإداري و ألجنة الطعن و 
متى  فضلاً عن ذلك عدم تحديده ،وهذا غير صحيح في ترك الباب مفتوح للطاعن للجوء إلى الطعن في أي وقت

م جة الطعن؟ وهذا ما ليمحكمة القضاء الإداري بنتيكتسب القرار الدرجة القطعية هل بمجرد صدور القرار من 
فكان الأجدر به معالجة هذه الأمور على وجه الدقة  ،/ثامناً) من القانون9صراحةً المشرع في المادة ( هيشر إلي

  لكونها من المسائل الإجرائية الجوهرية من الناحية القانونية.
ن موقف ن يبرز لنا التساؤل عالآ ،الشهداء سابق الذكر ون مؤسسةن بينا الآلية المعتمدة للشمول بقانأوبعد 

هذا القانون من مشروعية التعويض المزدوج عن ذات الضرر الذي لحق بالمتضررين من ذوي الشهداء المشمولين 
  به؟ وهل يقتصر تعويضهم في ضوء هذا القانون فحسب أم يمتد استحقاقهم في ضوء قوانين أخرى؟

إن حصول ذوي الشهيد على  -قانون مؤسسة الشهداء سابق الذكر على أنه: "أ /أولاً) من18نصت المادة (
حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يُسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية 

راء العمليات ين جضرر إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المت -والجزائية وفق القانون. ب
المعدل على الامتيازات المنصوص فيهما  2009) لسنة 20خطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (الحربية والأ

لا يمنع من حصولهم على الحقوق والامتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة. 
المعدل  2006) لسنة 4المعدل والقانون رقم ( 2009) لسنة 20لقانون رقم (للمشمولين بأحكام هذا القانون وا -ت

  حق الجمع بين الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين".
ة جاز الجمع في الحقوق التعويضيأشرع في هذا القانون ن المأ ،نا من النص القانوني آنف الذكريتضح ل

فضلاً عن إمكانية المطالبة بالحقوق التعويضية الأخرى عن ذات الأضرار  ،نونالمقررة لذوي الشهداء في هذا القا
يه يمكن عل ،وفق قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي، هذا ما نصت عليها صراحةً المادة أعلاه

ثناءً على القواعد يعد ذلك است ،القول بمشروعية ازدواج التعويض بالنسبة للمتضررين المشمولين بأحكام هذا القانون
  التي تقضي بعدم جواز حصول المتضرر على أكثر من تعويض عن الضرر نفسه. ،العامة في المسؤولية المدنية

  
  
  

                                                            
  /خامساً/سادساً/سابعاً/ثامناً) من القانون.9ينظر: المادة ( 43
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  الحقوق المترتبة للمشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء: الفرع الثاني
ضات نقدية بتعوي -ذوو الشهداء–تتمثل الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء للمتضررين 

في القطاع  ااستحقاقهم للراتب الشهري (راتب تقاعدي) سواء أكان الشهيد منتسب ،وغير نقدية وامتيازات عدة منها
) سنة تحسب 25ولهم الحق في الجمع بين هذا الراتب وأي راتب آخر يتقاضى ذوي الشهيد ولمدة ( ،44العام أم لا

ويستمر صرف الراتب بعد انقضاء المدة  ىالملغ 2006) لسنة 3الشهداء رقم (من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة 
  . 45المذكورة عند تحقق شروط معينة في المستحقين من المتضررين

ا رض سكنية أو يدفع لهم مأقطعة  فضلاً عن تعويض المتضررين وبحسب الاستحقاق وحدة سكنية أو
رض أوفي حال تخصيص قطعة  ،46قيمتها بسعر السوق السائد يقابلها من مبلغ مالي يسمى بالبدل النقدي وتقدر

د للعائلة الواحدة أكثر من وفي حالة وجو  ،48-مبلغ مالي-47لهم يمنح المتضررين المستفيدين منحة عقارية مناسبة
ض ر م وكذلك في الوحدة السكنية أو الأ) عن كل شهيد في الراتب المقرر له%50زيد حقوقهم التعويضية (تشهيد 
  .49أو البدل النقدي السكني

 -إطفاء القروض-وشطب الديون  ،50عفاء تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها قانوناً إوكذلك 
ي الشهيد من الضرائب والرسوم في عفاء ذو إ و  ،51سكاند من المصارف الحكومية وصندوق الإالمترتبة بذمة الشهي

ولمرة  أو التنازل فيما بينهم أو البيع والشراء الذي يتم بينهم نجاز معاملات التسجيل العقاري للعقار المخصص لهمإ
ومجانية النقل لذوي الشهداء بموجب وسائط النقل المختلف سواء أكان داخل العراق أم خارجه لغرض  ،واحدة

رى خفضلاً عن التعويضات والامتيازات المادية والمعنوية الأ ،العلاج أو الدراسة وتتحمل أجورها مؤسسة الشهداء
دراسية  ة ومقاعدالممنوحة للمتضررين كمنحهم وسام الشهادة ونقل الخدمات الوظيفية وتخصيص درجات وظيفي

ية وتخفيض الأجور في الجامعات عفاء من أجور الدراسة المسائية الأولية في الجامعات الحكومومقاعد الحج والإ
                                                            

  /أولاً) من القانون.11ينظر: المادة ( 44
  /ثانياً) من القانون.11ينظر: المادة ( 45
  ) مليون دينار عراقي, المعمول بها في مؤسسة الشهداء.83,000,000تقدر قيمة البدل النقدي بمبلغ ( 46
 ) من القانون.13ينظر: المادة ( 47
 ) ثلاثون مليون دينار عراقي, المعمول بها في مؤسسة الشهداء.30,000,000تقدر قيمة المنحة العقارية بمبلغ قدره ( 48
  ) من القانون.16ينظر: المادة ( 49
  /ثالثاً) من القانون.17ينظر: المادة ( 50
/أولاً/ب,ت) منه دون الشهداء الذين 1يقتصر الشطب على الشهداء المشمولين بهذا القانون والتي تنطبق عليهم أحكام المادة ( 51

انون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش /أولاً) من ق4/أولاً/أ) منه، إذ نصت المادة (1تنطبق عليهم أحكام المادة (
حكام التشريعات النافذة: أولاً: تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء والجرحى أعلى أنه: "استثناء من  2017) لسنة 81الإرهابية رقم (

  سكان".وق الإن من المصارف الحكومية وصندهذا القانو  بأحكام) فما فوق المشمولين %75الذين لديهم نسبة عجز (
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المرتبطة بوزارة الأجور كاملةً في حال كون المشمول تحمل الوزارة أو الجهة غير ) و %25هلية بما لا يقل عن (الأ
د الخدمة الوظيفية افذة وتمديبهذا القانون موظفاً واحتساب الشهادة وتغير العناوين الوظيفية استثناءً من القوانين الن

لنافذ ا عفاء من حجب البطاقة التموينيةوالإ ةلوحات تسجيل المركبات ولمرة واحدمركية و جاء من الرسوم العفوالإ
  . 52بموجب قرار مجلس الوزراء وتقديم الرعاية الصحية وغيرها

ويقع على عاتق الدولة المتمثلة بالسلطة التنفيذية، وكلاً حسب اختصاصها القيام بالإجراءات اللازمة من 
ونون ويك -دذوو الشهي–أجل دفع التعويضات المادية والمعنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلى المتضررين 

  يصال الحقوق ومنحها إلى المتضررين المستحقين لهذه التعويضات.إمسؤولين عن العمل على 
ضررين لا يمنع المت ،ن تعدد التعويضات المالية وغير المالية المقررة بموجب قانون مؤسسة الشهداءأحيث 

فق العمل غير المشروع و من المطالبة بالتعويض النقدي وغير النقدي عن ذات الأضرار التي لحقت بهم جراء 
وط المسؤولية وتحقق شر  ،العراقي، طالما وقع بدون مسوغ قانوني مدنية المقررة في القانون المدنيقواعد المسؤولية ال

  الموجبة للتعويض والتي تمثل الفعل المنحرف والضرر الواقع والرابطة السببية بينهما.
ض ون مؤسسة الشهداء قد أقرَّ بشكل صريح مشروعية التعوين المشرع العراقي في ضوء قانأوأخيراً نود القول 

ذوو –لحاق أضرار بالمتضررين إالات الاستشهاد وما نتج عنها من المزدوج عن الضرر الحاصل والمتمثل بح
ضات الكاملة ل على التعويبالتالي لهم الحق في الحصو  ،المشمولين بأحكام هذا القانون كما بيناه سابقاً  -الشهيد

فضلاً عن حقهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض الكامل أو العادل  ،عليها في هذا القانون صالمنصو 
ض شروط التعوي تثانيةً عن ذات الضرر بموجب قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي، ما دام

ن أفاده كمعيار في تقدير التعويض وممد فالمشرع هنا خرج باستثناء على القاعدة العامة التي تعت ،متحققة بهم
  .  53التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر من حيث مقداره وحجمه وجسامته

  
  
  
  
  

                                                            
 ) من القانون.20,18,17للمزيد من التفاصيل ينظر: المواد ( 52
للمزيد من التفاصيل عن كيفية تحقق شروط المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وفق قواعد القانون المدني العراقي والتي تتمثل  53

/أولاً) 1متضررين. ينظر: تعريف الشهيد الواردة في المادة (في الخطأ والضرر والعلاقة السببية وانطباقها على ذوي الشهداء بعدهم ال
  من القانون.
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  مشروعية ازدواج التعويض بموجب قانون مؤسسة السجناء السياسيين: المطلب الثاني
سوف نبين ابتداءً  ،54بأحكامهقبل بيان موقف هذا القانون من فكرة التعويض المزدوج للفئات المشمولة 

والحقوق المقررة للمشمولين بأحكام هذا  ،55الإجراءات الواجب اتباعها لشمول المتضررين بأحكام هذا القانون
  القانون، وذلك في فرعين، كالآتي: 

  المطلوب إتباعها للشمول بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين : الإجراءاتالفرع الأول
تقوم  ،56الأشخاص المتضررين تقديم طلباتهم إلى اللجان الخاصة المشكلة بموجب هذا القانونيتطلب من 

ان تعتمد اللج ،اللجان بممارسة مهامها من خلال النظر في هذه المعاملات والبت بها سواء أكان بالشمول أم لا
  .57المعدل 1969لسنة ) 83عات المدنية العراقي رقم (الشكلية على أحكام قانون المراف في إجراءاتها

إذ بإمكان مؤسسة  ،58ن يكون لدى هيئة الطعنأشار القانون إلى طريقة الطعن في قرارات اللجان الخاصة بأ
من تاريخ علمه أو اعتباره  ا) يوم30السجناء السياسيين وكل ذي مصلحة تقديم التظلم إلى هذه الهيئة خلال مدة (

من تاريخ  ا) يوم30عن لدى محكمة القضاء الإداري خلال مدة (وكل من رفض تظلمه له الحق في الط ،مبلغاً 
  .59للطعن وفقاً للقانون ن ويكون قرار هذه المحكمة قابلاغه بنتيجة الطعيتبل

يها الطعن قدم إليء الإداري دون تحديد الجهة التي ن إمكانية الطعن في قرار محكمة القضان المشرع بيّ أبيد 
يعياً في رسم يعد ذلك نقصاً تشر  ،للطعن وفقاً للقانون) ولم يحدد المدة لتقديم الطعنبل اقتصر على عبارة (قابلاً 

  إجراءات الطعن بشكل متكامل وصولاً إلى القرار النهائي البات.
ن الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري تقدم إلى المحكمة الإدارية العليا ويكون قرار هذه ألذا نرى  

من تاريخ  ا) يوم30ن يقدم الطعن خلال مدة (أعلى  ،ابل للطعن لدى أي جهة أخرىوغير ق الأخيرة باتاً وملزماً 
  غ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.يالتبل

  

                                                            
حكام أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ إسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ) من القانون على أنه: "لرئيس المؤ 23نصت المادة ( 54

لتسهيل تنفيذ أحكام  2024) لسنة 1عليمات رقم (هذا القانون", استناداً إلى أحكام هذه المادة أصدرت مؤسسة السجناء السياسيين ت
 هذا القانون.

) منه, متى ما تحققت واحدة منها وانطبق على شخص السجين أو المعتقل أو 6ورد ذكرها في المادة (أالقانون إلى حالات  شارأ 55
 ) من القانون.6المحتجز, لا يعد عندئذ من المشمولين بأحكامه. ينظر: المادة (

 /خامساً) من القانون.7ينظر: المادة ( 56
 ) من القانون.10ينظر: المادة ( 57
 /خامساً/د) من القانون.7ينظر: المادة ( 58
 /ثالثاً/رابعاً) من القانون.10ينظر: المادة ( 59
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  الحقوق المقررة للمشمولين بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين: الفرع الثاني
المعدل لغرض  2006) لسنة 4رقم (يضاح الإجراءات المرسومة في قانون مؤسسة السجناء السياسيين إبعد 

يبرز التساؤل بشأن مدى إمكانية حصول المتضررين المشمولين بأحكام هذا القانون  ،من عدمه الشمول بأحكامه
على أكثر من تعويض عن ذات الأضرار التي لحقت بهم؟ بعبارة أخرى هل يقتصر تعويضهم بموجب هذا القانون 

  ذا القانون وقواعد المسؤولية المدنية المقررة في القانون المدني العراقي؟أم يجوز الجمع بين التعويضات وفق ه
/أولاً) من القانون على أنه: "حصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم 21نصت المادة (

لجزائية أو و االواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أ
  . 60أحكام القوانيًن الأخرى"

ي قر بمشروعية التعويض المزدوج لكل من السجين السياسأن المشرع أ ،اً إليها آنف يتبين لنا من المادة المشار
وق يستدل من ذلك إمكانية حصولهم على الحق ،والمعتقل السياسي بعدهم الفئة المتضررة وفق أحكام هذا القانون

ررة لهم في ضوء هذا القانون فضلاً عن حقهم في اللجوء إلى القضاء المختص من أجل المطالبة التعويضية المق
 ،بالتعويض ثانيةً عن ذات الأضرار التي لحقت بهم وفق أحكام المسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني العراقي

لى مدنية بعدم مشروعية حصول المتضرر عيعد ذلك خروجاً واستثناءً على الأصل الثابت في قواعد المسؤولية ال
  لا عدّ ذلك إثراءً بلا سبب.إ و أكثر من تعويض كامل أو عادل عن الضرر ذاته 

تتجسد الحقوق والامتيازات المقررة للمتضررين من السجناء والمعتقلين السياسيين ومن في حكمهم من 
للمتضررين  استحقاقهم للراتب الشهري تحتسب ،المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين بتعويضات عدة منها

ولهم الحق في الجمع بين هذا الراتب وأي راتب آخر يتقاضى السجين أو المعتقل  ،بحسب فترة السجن أو الاعتقال
يستمر  ،61) سنوات وتحتسب المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون10) سنة ولغيرهم من المستحقين لمدة (25لمدة (

  .62ي لذوي المشمولين بأحكام هذا القانون من الورثة للمدة المتبقية عند وفاتهمصرف الراتب الشهر 

                                                            
هذا القانون المعدل على أنه: "للمشمولين بأحكام  2016) لسنة 2/أولاً/ت) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (18نصت المادة ( 60

المعدل حق الجمع بين الحقوق والامتيازات المنصوص عليها  2006) لسنة 4المعدل والقانون رقم ( 2009) لسنة 20والقانون رقم (
 في تلك القوانين".

 ) من القانون.17نصت المادة ( 61
حكام هذا القانون من ورثتهم أمولين بالراتب المقرر لذوي المش /خامساً/ج) من القانون على أنه: "يستمر منح22نصت المادة ( 62

 الشرعيين الموظفين أو المتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم".
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رض أأو ورثتهم وبحسب الاستحقاق قطعة ن بهذا القانون و ن المشمولو فضلاً عن ذلك يعوض المتضرر 
لغرض البناء والقرض العقاري أو اختيارهم بدلاً عنها وحدة سكنية أو اللجوء إلى البدل  63سكنية مع المنحة العقارية

  .64النقدي _مبلغ مالي_ المساوي لها
عند  ،ةوص عليها في القوانين كافعفاء السجين أو المعتقل السياسي من الضرائب والرسوم المنصإوأيضاً 

م أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة نجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهإ
خ نفاذ ريطفاء القروض المستلمة من قبلهم من المصارف _صندوق الإسكان والعقاري والزراعي_ من تاإ و  ،65لهم

ن تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين ايفاء هذه القروض المترتبة بذمة المشمولين بأحكام هذا أعلى  ،هذا القانون
  .66ولمرة واحدة فقط القانون

كمال الدراسة المسائية والأهلية وتتحمل أجورها إمجانية  ،الامتيازات الأخرى منهافضلاً عن التعويضات و 
وتتحمل كذلك نفقات العلاج للمشمولين بالقانون وذويهم سواء أكان داخل العراق أم  مؤسسة السجناء السياسيين

تحف نشاء مإ و  ومنحهم وسام الحرية ومنحهم أجور سفر مقطوعة ودرجات وظيفية وتخصيص مقاعد دراسية خارجه
  .68وتقديم المساعدات والتسهيلات لهم في الجوانب المختلفة 67لهم

الجهات  تستلزم من ،إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون على الحقوق التعويضية المشار إليها آنفاً 
ة من نفاذ القانون بما يحقق الغاية التشريعيإقيام بالإجراءات اللازمة من أجل التنفيذية وكلاً حسب اختصاصها ال

ى عاتقهم يقع عل ،وراء سن هذا القانون في سبيل ايصال التعويضات المادية والمعنوية إلى الفئات المتضررة
 المسؤولية في تحقيق ذلك.

اء ا هو مقرر بموجب قانون مؤسسة السجنن منح التعويضات المالية وغير المالية إلى المتضررين وفق مأإذ 
تي المطالبة بالتعويض النقدي وغير النقدي عن الأضرار نفسها البلا يكون مانعاً من قيام المتضررين  ،السياسيين

لحقت بهم وعدها من الأعمال غير المشروعة الموجبة للمسؤولية المدنية في ضوء قواعد القانون المدني العراقي، 

                                                            
 ) ثلاثون مليون دينار عراقي, المعمول بها في مؤسسة السجناء السياسيين.30,000,000تقدر قيمة المنحة العقارية بمبلغ قدره ( 63
 ) من القانون.18ينظر: المادة ( 64
 /ثانياً) من القانون.21ادة (ينظر: الم 65
 /سادساً) من القانون.19ينظر: المادة ( 66
 ) من القانون.19ينظر: المادة ( 67
 /خامساً) من القانون.3ينظر: المادة ( 68
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لمسؤولية الموجبة للتعويض تنطبق عليهم وتتمثل بالفعل الضار والضرر الحاصل وتحقق الرابطة شروط ا تما دام
  .69السببية بينهم

رر بمشروعية التعويض المزدوج عن ذات الض للإقرارن المشرع العراقي جاء بنص صريح أوأخيراً نشير إلى 
بالتالي  ،لسياسيين وفق الحالات الواردة فيهالواقع على الأشخاص المتضررين المشمولين بقانون مؤسسة السجناء ا

لهم الحق في الجمع بين أكثر من تعويض مالي وغير مالي بموجب أكثر من قانون في ضوء النصوص القانونية 
التي ترسم الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها للمطالبة بالتعويض اللازم لجبر الأضرار التي لحقت بالأشخاص 

  هذا يشكل استثناءً على المبادئ العامة في قواعد المسؤولية المدنية. ،الخاضعين لأحكامها
  خاتمة

وفي ختام بحثنا نبين أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها، وأهم المقترحات التي نرى بالإمكان الأخذ بها، 
 :على النحو الآتيذلك و 

  أولاً: الاستنتاجات
العدالة الانتقالية تهدف إلى وضع معالجات قانونية للأضرار التي لحقت بمجتمع معين في دولة ما أو  -1

أو حقبة  ينحسر ذلك في فترة ،نسانالإفي منطقة معينة داخل الدولة تعرض القاطنين فيها إلى انتهاكات لحقوق 
لة لتي وقعت من النظام الحاكم أو خلال مرحعمال والسلوكيات الضارة اتتمثل تلك الانتهاكات في الأ ،ددةزمنية مح

وتتجسد المعالجات بتقرير التعويض للمتضررين ومحاسبة الفاعلين  ،الحرب والصراع الداخلي أو اندلاع ثورة
  والإصلاح المؤسساتي بما يحقق ثقة المجتمع بالنظام الجديد الحاكم للدولة.

ن أجل جبر الأضرار التي لحقت بالمتضررين المشموليقوانين العدالة الانتقالية العراقية، شُرعت من إن  -2
 إذ منحتهم التعويضات المادية وغير المادية والامتيازات في سبيل جبر هذه الأضرار أو التخفيف منه. ،بأحكامها
ويضات عيتمثل في حقه بالحصول على الت ،التعويض المزدوج للمتضرر عن الضرر ذاته الذي لحق به  -3

قوانين العدالة الانتقالية وفي الوقت ذاته أقرت بعض هذه القوانين بأحقية المتضرر المشمول في  والامتيازات المقررة
بأحكامه في المطالبة بالتعويض الكامل أو العادل ثانيةً عن الضرر نفسه وفق قواعد المسؤولية المدنية من خلال 

فكرة ازدواج  زبينما قوانين أخرى لم تج ،رىن أخاللجوء إلى المحاكم المختصة بهذا الشأن أو استحقاقه وفق قواني
 التعويض للفئات المشمولة بأحكامها.

                                                            
للمزيد من التفاصيل عن كيفية تحقق شروط المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض وفق قواعد القانون المدني العراقي والتي تتمثل  69

) من 2المادة ( ينظر: نص، لسجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاءفي الخطأ والضرر والرابطة السببية وانطباقها على المتضررين من ا
 قانون مؤسسة السجناء السياسيين المعدل.
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مجموعة من التعويضات المادية والمعنوية التي تمنح  المزدوج عن ذات الضرر بأنه: يراد بالتعويض -4
جل جبر أ من ،بعدّه جزاءً للمسؤولية عن العمل غير المشروع ،للمتضررين عن ذات الأضرار وفق قوانين متعددة

 يكون في ضوء الحالات المقررة قانوناً.و  ،الضرر الواقع أو التخفيف منه
 ،إن شروط التعويض المزدوج بموجب قوانين العدالة الانتقالية تتمثل بما يلي: أولاً طبيعة الفعل الضار -5

لحة محمية مص رابعاً وقوع الضرر على حق أو ،ن يقع الضرر بشكل مباشرأثالثاً  ،رثانياً حتميَّة تحقق الضر 
 سادساً تحديد الأشخاص المتضررين. ،خامساً تحقق الارتباط بين الفعل الضار والضرر الواقع ،قانوناً 

قوانين العدالة الانتقالية استثناءً على الأصل عويض المزدوج عن ذات الضرر وفق يعد مشروعية الت -6
راقي، إذ لا تجيز هذه القواعد حصول المتضرر قانون المدني العالفي القواعد العامة للمسؤولية المدنية بموجب 

 بالتالي حصوله على أكثر مما هو مستحق ،ثراء بلا سببإلا عد ذلك إ ثر من مرة تعويض عن الضرر نفسه و أك
 لجبر الضرر الذي لحق به. 

الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات ذات العلاقة لغرض تقرير  ،رسمت قوانين العدالة الانتقالية -7
إذ شكلت لجان للنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة من قبل  ،شمول المتضررين من عدمه بهذه القوانين

 المتضررين وبينت طرق الطعن في قرارات هذه اللجان في ضوء ما تم بيانه من خلال دراستنا.
   ثانياً: المقترحات

بتحديد المدد القانونية  ،سابق الذكر /سادساً/ثامناً) من قانون مؤسسة الشهداء9تعديل المادة (نقترح:  -1
مام محكمة القضاء الإداري أوكذلك الطعن في قرار لجنة الطعن للطعن في قرار لجنة النظر أمام لجنة الطعن 

لمحكمة ن يكون الطعن في قرار المحكمة أمام اأقترح نو  ،فضلاً عن بيان المرحلة التي يصبح به القرار باتاً وملزماً 
  وفي هذه المرحلة يصبح قرار الحكم باتاً وملزماً للكافة. الإدارية العليا

ررة قتصر الحقوق التعويضية والامتيازات على الفئات المتضتن أب ،تعديل قانون مؤسسة الشهداءنقترح:  -2
) لسنة 23إذ تضمن قانون رقم ( ،دون شمول فئات متضررة أخرى مشمولة بقوانين أخرى ،المشمولة بأحكامه

التعديل الأول للقانون المذكور حقوق وامتيازات شمل به المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء  2024
ن نطاق السريان أحيث  ،المعدل 2009) لسنة 20رقم (العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية 

 لموجبة وغيرها تختلف في كلا القانونين.ومرتكبي هذه الأضرار والأسباب ا
 ،المعدل 2006) لسنة 4/رابعاً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (10تعديل المادة (نقترح:  -3

مامها في قرار الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري مع بيان المدة القانونية أتم الطعن يبتحديد الجهة التي 
يوماً  )30(ن يدارية العليا خلال مدة ثلاثون الطعن في قرار المحكمة أمام المحكمة الإن يكأنقترح  ،الطعن لهذا

 من تاريخ التبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً وفي هذه المرحلة يصبح قرار الحكم باتاً وملزماً للكافة.
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تعديل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد  نقترح: -4
 ،2010) لسنة 16المعدل وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ( 2009) لسنة 5رقم (

البة بالتعويضات واردة فيهما والمطبمنح الحق للمتضررين المشمولين بكلا القانونين الجمع بين الحقوق التعويضية ال
انسجاماً مع التوجه التشريعي الوارد في قانون مؤسسة الشهداء وقانون  ،ثانيةً عن الضرر ذاته وفق قوانيّن أخرى

 ن. قوانيم البائد المشمولين بهذه الفي سبيل تحقيق العدالة للمتضررين من النظا ،مؤسسة السجناء السياسيين
تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد تعديل قانون نقترح:  -5

بإيراد مادة بشأن تحديد طرق الطعن في القرارات التي تصدر عن اللجان المشكلة  ،المعدل 2009) لسنة 5رقم (
كذلك نقترح حذف  ،مامهاأتم الطعن يوالمدد القانونية والجهات التي  ) من هذا القانون4بموجب أحكام المادة (

 ) من القانون لكونها لا تستقيم مع المواد الأخرى ولا مع هدف المشرع ونيته.6المادة (
تعديل تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء  نقترح: -6

اجتماعات اللجان المشكلة بموجب  بإيراد مادة بشأن تحديد ،المعدل 2010) لسنة 3ممارسات النظام البائد رقم (
خاذ لصحة انعقادها وكيفية ات ا والنصاب القانوني الواجب تحققه) من هذا القانون ومواعيد انعقاده4أحكام المادة (

 القرار وغيرها من الإجراءات التنظيمية لتسهيل أداء مهامها.
  

  
 


